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 مقدمة : 
ينشــع  ــن الع قــان القانون ــة بــحن الأفــراد حقــوز لأاراففــا والت امــان   ر ــفا 

كوجـه سـلبي،  هذه الع قان  لحفم، والحق هو الوجه الإيجـابي فـي امواجفـة الالتـ ام
فمــا هــو حــق لاحــد الأاــراة فــي الع قــة هــو التــ ام يقــر  لــى  ــا ق ال ــرة ا  ــر، 
ويــع ي دور القــانون لتنهــ م هــذه الع قــان وحمايــة الحقــوز النا ــ ة  نفــا، وفــر  
 ن حذ الالت امان المتر بـة  لحفـا، فـالحق مـن ناح ـة مو ـو  ة هـو مصـلحة يحمحفـا 

 القانون.  
لقانوني بعنـه اسـت ثار بشـق يقـره القـانون، وظرا نهرنـا ويعرة الحق في ال قه ا

إلى الحق من ححث الع قة بحن الأفراد بعضفم مر بعـ،، ففـو ينقسـم إلـى قسـمحن، 
 مالي وغحر مالي، كما  نقسم الحقوز المال ة الى حقوز  خص ة و حن ة ومعنوية  

 أمـــا الحقـــوز المال ـــة ففـــي  لـــع التـــي  صـــلن للتعامـــ  والتـــداو  بـــحن النـــا 
لتحقحق غاية اقتصادية، ويعـرة الحـق الشخصـي بعنـه راب ـة قانون ـة بـحن  خصـحن 
 خــو  أحــدهما وهــو الــدابن بم البــة ال ــرة ا  ــر وهــو المــدين بــعداء معــحن يتمثــ  

 بالق ام بعم  أو الامتناع  ن  م  أو بإ  اء  ق.  
ويعرة الحق العحني بعنـه ا تصـاا الشـخم بمـا  معـحن أ تصااـا مبا ـرا 

قانون، أما الحق المعنوي ففو يرد  لـى مـا  معنـوي، ححـث يلـون لمـن و ـر يقره ال
 مصن ا من إنتاج الذهن حق نسب هذا المصنف إل ه وحقه بالتصرة ف ه.  

   لـى غايـان أما الحقوز غحر المال ة ففـي  لـع التـي لا  فـدة إلـى الحصـو
 ، ومنفــا حقــوز الشخصـ ة مثــ  حــق الشــخم فــي الاســم(1)اقتصـادية بشــل  مبا ــر

وحقه في  صمة بدنـه وحقـه فـي احتـرام ك انـه الأدبـي، وهنالـع حقـوز الأسـر  كحـق 
الوالــد  لــى ولــده فــي ال ا ــة والاحتــرام، وحــق الولــد  لــى الوالــد فــي الر ايــة، وحــق 

 ال وجة  لى زوجفا في المعا ر  بالمعروة والن قة.  
وسنتكلم في هذا البحث  ن انقضاء الحـق الشخصـي بعحـد أسـباب الانقضـاء 
ــوانحن  ــ ام، ومصــادره متعــدد  ركر فــا الق والحــق الشخصــي هــو الوجــه الايجــابي ل لت
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المدن ة ومنفا القانون المدني الأردني، وهذه المصـادر هـي، العقـد، الإدار  المن ـرد ، 
 ال ع  الضار، ال ع  النافر والقانون.  

والحق الشخصـي غحـر قابـ  لاسـقالا ااـ   دون وفـاء، ولكـن أغلـب القـوانحن 
أقــرن أســبابا لســقواه وانقضــابه دون وفــاء،  –وال قــه الاســ مي كــذلع  –و ــة ة ال

ولقــد وردن هــذه الأســالحب فــي البــاب الثــاني مــن الكتــاب الأو  مــن القــانون المــدني 
( وهـذه الأسـباب هـي 464-444الأردني  حت  نوان )انقضاء الحق(  من المـواد )

 انر لسماع الد وى".  : " الإبراء، استحالة التن حذ، ومرور ال من الم
وفــي هــذا البحــث ســع ناو  مو ــوع الإبــراء كســبب مــن أســباب انقضــاء الحــق 

 دون وفاء في القانون المدني الأردني.  
 خطة الدراسة  

سـوة أ نــاو  فـي هــذا البحــث الإبـراء كســبب مــن أسـباب انقضــاء الحــق دون 
 لي:  وفاء في القانون المدني الأردني، وفي ث ثة فصو  و لى النحو التا

ماه ــة الإبــراء، ويتضــمن  عريــ، الإبــراء، و صــابم الإبــراء ال صــ  الأو  : 
 القانون ة.  

 ــرولا الإبــراء، ويتضــمن الشــرولا المو ــو  ة، والشـــرولا ال صــ  الثــاني : 
 الشلل ة.  

 آثار الإبراء وظثبا ه  ال ص  الثالث : 
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 الإبراء 
 النصوص القانونية : 

 :   444الماد  
 مختارا من حق له  ل ه سقط الحق وانقضي الالت ام   إرا ابرأ الدابن مدينه

 :   445الماد  
لا يتوق، الإبراء  لى قبو  المدين إلا أنه ير د برده وأ، مـان قبـ  القبـو  فـ  

 يؤ ذ الدين من  ركته  
 :   446الماد  

 لا يصن الإبراء إلا من دين قابم ولا يجوز  ن دين مستقب .  
 :   447الماد  

 ء الأحلام المو و  ة التي  سري  لى ك   برع.  يسري  لى الإبرا -1
ولا يشــترلا ف ــه  ــل   ــاا، ولــو وقــر  لــى  صــرة يشــترلا لق امــه  ــوافر  -2

  ل  فر ه القانون أو ا  ق  ل ه المتعاقدان.  



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الفصل الأول  
 ماهية الإبراء  

نعرة في هـذا ال صـ  الإبـراء  عري ـا ل ويـا ثـم نعرفـه ااـ  حا، ونعـر  بعـد 
الإبقــراء أو  صابصــه القانون ـة، فنــتكلم  ــن اب عتـه القانون ــة فــي  رلـع الــى ممحـ ان

القانون المدني الأردني، وأي نوع مـن التصـرفان بنـاء  لـى رلـع يتكـون هـذا ال صـ  
 من :  

 المبحث الأول
 تعريف الإبراء

شـ اء والخـ ا، والأاـ  )بـرأ( بمعنـى  ـ ى و لـم لبا (1)يعرة الإبراء ل ة 
أي  ــالم مــن الــدين، ولــارا الرجــ  زوجتــه، أي اــالحفا مــن، ويقــا  : بــرة الذمــة، 

  لى ال راز، وفي التن ي  الع ي  )فبرأه الله مما قالوا(، )أننى براء مما  عبدون(.  
ــ  المــدين، وفــي القــانون  ــا الإبــراء ااــ  حا ففــو اســقالا الــدابن حقــه قب أم

ــرد  ول ــه المن  ــدابن بإراد  ــانوني اــادر  ــن ال ــي هــو  صــرة ق ر ــاه، المــدني الأردن
ينقضي بموجبه الت ام مدينـه  جاهـه دون أن يحصـ  هـذا الـدابن  لـى حقـه ولا  لـى 

( من القانون المدني الأردني ححـث جـاء 444ما يقابله، وهذا ما نصت  ل ه الماد  )
فحفا )إرا ابرأ الدابن مدينـه مختـارا مـن حـق لـه  ل ـه سـقط الحـق وانقضـي الالتـ ام(، 

ــرأ مــن ال 420ويقابلفــا نــم المــاد   ــي جــاء فحفــا )إرا اب قــانون المــدني العراقــي والت
مـن القـانون المـدني المصـري، وجـاء فحفـا  371الدابن المدين سقط الدين(، والمـاد  

)ينقضـــي الالتـــ ام ارا ابـــرأ الـــدابن مدينـــه مختـــارا  ويـــتم الإبـــراء متـــى واـــ  الـــى  لـــم 
 المدين، وير د برده(.  

ل ظ يد   ل ه )كـعبرأن واسـق ت،  والإبراء  م  من أ ما  التبرع، ويلون بل 
  (2)وانت برة من الدين الذي بذمتع .. الخ( 
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 663( د. ياسين الجبوري، شرح القانون المدني، الجزء الثاني، فقرة 2)
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ويتم الإبراء متي وا  إلى  لم المـدين، ولا يتوقـ،  لـى قبولـه، إلا أنـه ير ـد 
بــرده، يتر ــب  ل ــه  ــود  رمــة المــدين إلــى حالــة البــراء  مــن الــدين، فالأاــ  بــراء  

ال وجـة  ـن كامـ  حقوقفـا مقابـ  ال ـ ز الذمة، ومثا  البراء المخالعة، وهي  ناز  
من زوجفا، مما  قدم يملن  عري، الإبراء بعنه : ) صرة قـانوني يصـدر  ـن الـدابن 

 باراد ه المن رد  ولر اه يتناز  بموجبه  ن حقه قب  المدين دون مقاب (.  
 المبحث الثاني 
   خصائص الإبراء 

ــرد  ــو الاراد  المن ـ ــالإبراء هـ ــدابن بـ ــ ام الـ ــدر التـ ــرد  أو ان مصـ ، والإراد  المن ـ
التصــرة القــانوني الان ــرادي هــو أحــد مصـــادر الالتــ ام التــي نــم  لحفــا القـــانون 
المدني الاردني في البا الأو  من الكتاب الأو ، ويعد الابراء من التصـرفان التبر  ـة 
المحضــة الصــادر  مــن جانــب الــدابن، و لــى هــذا ســنتناو  فــي هــذا المبحــث هــا حن 

 يلي:   الخااحتحن في ما
ــر الإبــراء فــي القــانون المــدني الاردنــي  صــرفا قانون ــا يــتم بــاراد   اولا : يعتب

، ويقصـد  (1)الدابن المن رد ، والتصرة القانوني الان ـرادي هـو احـد مصـادر الالتـ ام 
به ا جاه اراد  الشخم الى احداث اثـر قـانوني، ويختلـف التصـرة القـانوني الصـادر 

فالتصــرة الان ــرادي يــتم بــإراد   (2) م لجانــب واحــد، مــن جانــب واحــد  ــن العقــد المل ــ
واحـد  ولا يشــترلا ف ـه القبــو  وير ـب الت امــا فــي رمـة  ــخم باراد ـه المن ــرد   جــاه 
 ــخم آ ــر، ومثالــه الإبــراء والواــ ة، أمــا العقــد الملــ م لجانــب واحــد فحــتم بت ــابق 

ن فقط  جاه ا  ـر، اراد حن، أي يشترلا ف ه القبو  وير ب الت اما في رمة احد العاقدي
 ومثاله الفبة والوديعة غحر المعجور .  

وي لـب  ل ـه  (3)وهذا التكح ، القـانوني لببـراء مسـتمد مـن ال قـه الاسـ مي، 
 

قانون المدني الاردني " يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون من ال 250( المادة 1)

 توقف على القبول ملم يكن فيه الزام الغير بشئ وذلك طبقا لما يقضي به القانون". 

( د. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني )دراسة مقارنة بالفقهه الاسهيمي بنهد 2)

402 .) 

لإبراء في الفقه الاسيمي أما ان يكون ابهراء اسهتيفاء او ابهراء اسهقاط ويهدخل فهي النهو  ا (  3)

-444الاول الوفاء بمقابل اما الثاني فيدخل في اسباب انقضاء الحه  الهوارد ذكر ها ضهمن المهواد 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ام، فــالالت ام هــو ق مــة مال ــة  ــد    ــمن العنااــر الايجاب ــة ت ــال ــابر المــادي ل ل
ورلـع بعلـا القـانون  (1)لذمة الدابن، ويسـت  ر الـدابن النـ و   نـه بـإراد  من ـرد ، 

ال رنسي الذي يعتبر الإبـراء  قـدا  أو ا  اقـا  بـحن الـدابن والمـدين، فـ  بـد لتمامـه مـن 
  ابق اراد  الدابن المتناز   ن حقه، مر اراد  المدين القاب  لفـذا التنـاز ، والسـبب 
ان الالتــ ام مـــن وجفــة نهـــره راب ـــة قانون ــة بـــحن اــرفحن يشـــترلا لانقضـــابفا الإراد  

مشتركة التي  شـترلا  نـد انشـابفا. ويـتم الإبـراء متـي واـ  إلـى  لـم المـدين إراد  ال
الــدابن بإبرابــه مــن الــدين، دون ا ــترالا اــدور قبــو  منــه، ولكــن يملننــا القــو  بــعن 
الإبراء يتم بعدم رده من قب  المدين أي أن رمة المدين  برأ من الـدين بقبولـه الإبـراء 

  (2)احة اراحة، أو بسلو ه و دم رفضه ار 
ــدابن دون  ــالإراد  المن ــرد  لل ــتم ب ــا ي ــراء  صــرفا قانون  ــى كــون الإب ويتر ــب  ل
الحاجة لقبـو  المـدين، أنـه إرا واـ  الـى  لـم المـدين، انقضـي الالتـ ام ولا يسـت  ر 
الدابن ان يعد   نه، وارا مان الـدابن أو فقـد أهلحتـه قبـ  أن يصـ  إلـى  لـم المـدين 

يحو  دون ا مام الإبراء  ند ا صا  الا ـ ن بعلـم المـدين ا  ن الإبراء، فإن رلع لا 
، وظرا مـان المـدين قبـ  قبولـه ابـراء الـدابن لـه،  (3)بعد مون الـدابن أو فقـده أهلحتـه 

  (4)فإن الدين لا يؤ ذ من  ركته 
مـن القـانون  253ويملن ان نسـتخلم ال ب عـة القانون ـة لببـراء مـن المـاد  

 فا  المدني الأردني ححث جاء فح
 إرا كان التصرة الان رادي  مل لا ف  يثبت حلمه للمتصرة إل ه إلا بقبو .   -1
وظرا كــان إســقااا ف ــه معنــى التمل ــع أو كــان إبــراء مــن ديــن فحثبــت حلمــه  -2

 للمتصرة إل ه ولكن ير د برد  في المجلا.  

 
، من القانون المدنى الأردني، انظر المذكرة الايضاحية للقانون المدني الاردني، الجهزء الأول 447

 . 479ص 

،  ناك مذ بان لتعريف الالتهزام، المهذ ب الفهردي 578( د. السنهوري، الوسيط، الجزء الثالث، بند 1)

 6والمذ ب المادي، انظر د. أنور سلطان، المرجع الساب  ص 

من القانون المدني الأردني )لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة  95( المادة 2)

 تبر قبولا(الى بيان ويع

  578، بند 3( د. السنهوري، الوسيط، ج3)

 من القانون المدني الأردني.  445( المادة 4)



 المدني الأردني   الإبراء كسبب من أسباب انقضاء الحق في القانون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وظرا كان إسقااا محضا فحثبت حلمه ولا ير د بالرد.   -3

قـانون المـدني الأردنـي ان التصـرة الان ـرادي وجاء في المـذكر  الإيضـاح ة لل
ــ   قــد يلــون اســقااا  أي الانفــاء بإزالــة الحــق نفاب ــا دون نقلــه الــى مالــع آ ــر، مث
 اسقالا الشف ر حقه في الا ذ بالش عة، ولا يشترلا في هذا النوع قبولا ولا ير د بالرد.  

، وقــد يلــون التصـــرة الان ــرادي اثبا ـــا، أي  مل ــع حــق لا ـــر مثــ  الواـــ ة
ــه، والإبــراء فــي القــانون المــدني الأردنــي هــو  ويشــترلا فــي هــذا قبــو  المتصــرة ال 
 صــرة ان ــرادي ويتضــمن الاســقالا والتمل ــع معــا، ححــث يســقط حــق الــدابن ويتملــع 
 المدين الدين، وهو لا يتوق،  لى قبو  المدين، ولكنه ير د برده ويقب  الرجوع ف ه.  

ا مــن جانــب الــدابن، وهــذا مــا نصــت ثان ــا : يعــد الإبــراء  صــرفا  بر  ــا محض ــ
ححث جـاء فحفـا )يسـرى  لـى الإبـراء الأحلـام المو ـو  ة التـي  447/1 ل ه الماد  

مـن القـانون المـدني العراقـي وجـاء  421 سري  لى ك   برع(، ويقابلفا نم المـاد  
 372/1فحفا )يشترلا لصحة الإبراء أن يلون المبرة اهـ  للترلـر( كـذلع نـم المـاد  

نون المــدني المصـــري والتــي   ابقفــا  مامــا )يســـري  لــى الإبــراء الاحلـــام مــن القــا
 المو و  ة التي  سري  لى ك   برع(

بناء  لى مـا  قـدم، فإنـه لابـد مـن  ـوفر اأهل ـة التبـرع فـي الـدابن لان الإبـارء 
 صرة م قر لذمة الدابن المال ة، ففـو يتنـاز   ـن ق مـة الـدين دون مقابـ ، وكـذلع 

للمدنحن، فإرا رد المدين الإبراء فإنه بفـذا التصـرة يق ـر ن سـه، ححـث الامر بالنسبة 
أن رمته  برأ من الدين بمجرد واو  إ  ن الإبراء الـى  لمـه ولـرده لـه يعـود الـدين 
من جديد الى رمته، ولالتـالي لابـد مـن ان  تـوفر ف ـه أهل ـة التبـرع  نـد رده لببـراء، 

 ن المدين، وهـو  صـرة  بر ـي لا يقبـ   فالرد كالإبراء،  صرة قانوني من رد يصدر
  (1)من المدين إرا لم  توفر ف ه أهل ة التبرع 

 (2)ولابد هنا من التمححـ  بـحن الإبـراء والصـلن او مـا يسـمي بـالإبراء المركـب، 
 صــرة  بر ــي يتنـاز  بموجبــه الــدابن  ــن حقــه دون مقابــ ،  –كمــا قلنــا  –فـالإبراء 

اءا  بمقابــ ، فقــد يحتــالا الــدابن المبــرة لن ســه بعلــا الإبــراء المركــب ححــث يلــون ابــر 
 

  581( د. السنهوري، الوسيط، الجزء الثالث، بند 1)

  257( د. صيح الدين النا ي، احكام الالتزام، ص 2)



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ف شــــترلا  ــــمانا  معحنــــا ، ولا يعــــد هــــذا التصــــرة  بر  ــــا ، وانمــــا  قــــدا  مــــن  قــــود 
المعاو ان كون الـدابن  لقـي مقـاب  لن ولـه  ـن حقـه، ومثالـه إجـراء المقااـة بـحن 

تصـرفان ف  يشترلا في جم ر هذه ال (1)الدابن والمدين، و جديد الدين بت ححر محله، 
  (2)أهل ة التبرع كما في الإبراء، وظنما  شترلا فحفا أهل ة الأداء. 

 
 572د. رمضان أبو السعود، احكام الالتزام،  (  1)

 صيحية الإنسان لابرام التصرفات القانونية أ لية الأداء  ي  (  2)



 المدني الأردني   الإبراء كسبب من أسباب انقضاء الحق في القانون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل الثاني 
 شروط الإبراء 

نـــتكلم فـــي هـــذا ال صـــ   ـــن أركـــان الإبـــراء و ـــرواه المو ـــو  ة، فنعـــر  
 رولا المبرة، والمبرأ من الدين، والمبرأ منه، ثم ا  ة الإبراء، ثم نتكلم  ـن الشـل  

 و لى هذا ينقسم ال ص  الى :  القانوني لببراء، 
 المبحث الأو  : الشرولا المو و  ة لببراء.  

 المبحث الثاني : الشرولا الشلل ة لببراء  
 المبحث الأول  

 الشروط الموضوعة  
ــى الإبــراء الأحلــام المو ــو  ة التــي  447 ــنم المــاد   ــه  ســري  ل  لــى أن

المـــدني المصـــري مـــن القـــانون  372 ســـري  لـــى كـــ   بـــرع، ويقابلفـــا نـــم المـــاد  
من القانون المدني العراقي، و لى هذا فـإن الإبـراء نـوع مـن التصـرفان  421والماد  

 التبر  ة بالإافة الى كونه  صرفا ان راديا ولابد من  وافر اركانه و رولا ن اره.  
ــان الإبـــراء كـــعي التـــ ام أ ـــر، ث ثـــة : الترا ـــي والمحـــ  والســـبب.   (1)واركـ

 وسنتعر  لفا في ما يلي:  
 شروط المبرئ :  -1

يجب أن يصدر الإبراء  ن الدابن المبرة اـح حا بـعن يبـرة مدينـه  ـن ر ـا 
وا ت ـار دون أن  كـون اراد ـه مشـولة بـعي  حـب مـن  حـوب الإراد ، سـواء ال لـط او 
الإكـراه أو التـدل ا، وأكثــر مـا يشــوب الإبـراء هــو الإكـراه، لأن الــدابن لا يبـرة مدينــة 

 444، وقـد اكـدن المـاد  (2)ن الأحوا  يلون ملرها  لى رلـع  اد ، وظنما في كثحر م
من القانون المدني الاردني  لـى وجـوب  ـوفر ر ـا الـدابن ححـث جـاء فحفـا " إر ابـرأ 

 الدابن مدينه مختارا..".  
 

 من القانون المدني الاردني )تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود(  251( المادة 1)

 . 581( اخذا عن الدكتور السنهوري، المرجع لاساب ، بند 2)



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالإ افة إلـى الر ـا، لابـد أن يلـون الـدابن المبـرة متتمعـا بعهل ـة التبـرع أي 
اء مــن الصــ حر والمجنــون والمعتــوه، ولــو اجــازه بال ــا  ــاق  ملل ــا، فــ  يصــن الإبــر 

  (1)الولي أو الواي أو الق م 
ويعد الإبراء من التصرفان الضار   ررا محضا، فإرا ادر من الص حر سـواء 

ــاد حن ) ــع اســتنادا للم ــاا  ورل ــ  يلــون  صــرفه ب ــر الممح ــ  أو غح و  117مــن الممح
اـدر الإبـراء مـن المعتـوه أو  ( من القـانون المـدني الاردنـي وكـذلع الامـر ارا118/1

  (2) 128/1/2المجنون حسب ما نصت  ل ه الماد  
وأيضا لابد أن يلون الدابن المبرة ر حدا غحر محجـور  ل ـه فـ  يصـن إبـراء 
السف ه وري ال  لة المحجور  لحفما، لأن أهل ة التبرع غحـر متـوفر  فحفمـا، اسـتنادا 

   (3) 129/1للماد  
هل ة، ف حق للمري، اجـراء  صـرفان قانون ـة حلمـه ولا يؤثر المر   لى الأ

حلم الإنسان الصح ن إلا أن المري، مـر  المـون  تقحـد  صـرفا ه القانون ـة بحلـم 
القــانون فتعتبــر  صــرفا ه مضــافة الــى مــا بعــد المــون و ســري  ل ــه احلــام الواــ ة، 

ــدا 1128ورلــع مــا نصــت  ل ــه المــاد   بن مــن القــانون المــدي الأردنــي، فــإرا ابــرأ ال
المري، مر  المون مدينة من الدين يعتبر  صرفه هذا  صـرفا مضـافا إلـى مـا بعـد 
المــون، و ســري  ل ــه أحلــام الواــ ة التــي نهمفــا القــانون المــدني الأردنــي  ــمن 

 (.  1130-1125المواد )
  -شروط المبرأ من الدين : -2

لا  شـــترلا الأهل ــــة فــــي المـــدين المبــــرأ مــــن الـــدين، ف جــــوز إبــــراء الصــــ حر 
المجنون والمعتوه والمحجور  ل ه من الدين، ولكن ما هو حلـم رد الإبـراء مـن قبـ  و 

 هؤلاء.  

 
 من مجلة الأحكام العدلية.  1541( المادة 1)

المجنون المطبه   هو  -2المعتوه  و في حكم الصغير المميز  -1ن المدني )من القانو 128( المادة 2)

 في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطب  فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل(. 

من القانون المدني الاردني )يسهري علهى تصهرفات المحجهور للغفلهة او السهفه مها  129/1( المادة 3)

  الصبي المميز من احكام(.يسري على تصرفات 



 المدني الأردني   الإبراء كسبب من أسباب انقضاء الحق في القانون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يعــد رد الإبــراء مــن التصــرفان القانون ــة الصــادر   ــن الإراد  المن ــرد  للمــدين 
وهو  صرة م قر لذمته المال ـة، لـذلع لابـد مـن  ـوفر أهل ـة التبـرع فـي المـدين  نـد 

ن بال ا   اق ، ر حدا غحر محجور  ل ه فـ  يؤ ـذ بـرد ف جب أن يلو (1)رده لببراء، 
الص حر والمجنون والمعتوه والمحجـور  ل ـه لسـ ه أو غ لـه، ويجـوز لـدابني المـدين 
ال عن برد هؤلاء  ن اريق الد وي البول ص ة، اسـتنادا إلـى أن هـذا التصـرة م قـر 

ــدين  خصــا معلومــا معح ــرأ مــن ال ــد أن يلــون المب ــذان، أو لذمتــه المال ــة، ولاب ــا بال ن
مـن مجلـة الأحلـام العدل ـة،  1567وهذا مـا نصـت  ل ـه المـاد   (2)أ خااا معحنحن 

 والسبب أن الإبراء ف ه معنى التمل ع والتمل ع لا يلون إلا لشخم معلوم.  
  -شرط المببرأ منه : -3

المبــرأ منــه وهــو محــ  الإبــراء، ويشــترلا فــي القوا ــد العامــة ان يلــون المحــ  
 نا ومعحنا أو قاب  للتعححن، وأن يلون مشرو ا قاب  للتعام  ف ه.  موجودا وممل

ومحــ  الإبــراء هــو الالتــ ام أو الحــق المعلــق بذمــة المــدين، وقــد نصــت المــاد  
مــن القــانون المــدني الأردنــي  لــى أنــه )لا يصــن الإبــراء إلا مــن ديــن قــابم، ولا  446

الـدين موجـودا وقـت الإبـراء، ، أي أنه لابد أن يلـو هـذا (3)يجوز  ن دين مستقبلي( 
ــه ايضــا ان  ــون الا لشــق موجــود ااــ ، ويشــترلا ف  ــالإبراء اســقالا والاســقالا لا يل ف
يلون معحنا سواء  م  دينا معحنا ومسـتق  مـن بـاقي الـديون التـي فـي رمـة المـدين 
للدابن، أو  م  جم ر هذه الديون، ولا يجوز أن يشم  المبرأ منـه الـدين المسـتقبلي 

ــراء بمــا ف حــق اللمب ــ ــه بعــد الإب ــ  هــذا رة أن ي الــب مدين ــه قب يســتجد مــن حقــوز ل
   (4)المدين

ولابد أن يلـون المبـرأ منـه مملنـا غحـر مسـتحح ، فـ  يصـن الإبـراء مـن الحـق 
 الذي انقضي لاستحالة  ن حذه بسبب القو  القاهر .  

 
  967لساب ، حاشية ص ا( د. السنهوري، المرجع 1)

للقانون المدني الاردني، ان الإبراء الخاص أن يبرأ شخصها معينها أو جاء في المذكرة الايضاحية  ( 2)

اشخاص معينيين من ح  له قبله أو قبلهم، والإبراء العام كالإبراء من جميع الدعاوى او الحقهو  

 ، من المذكرة.265تشخص قبل شخص معين أو جماعة معينين، أنظر ص التي 

 (  لا مقابل صن  ذه المادة في القانون المدني المصري والعراقي. 3)

  265(  المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ج أ، ص 4)



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ومــن  ــرولا المبــرأ منــه ايضــا ان يلــون مشــرو ا ، قــاب  للتعامــ  ف ــه وغحــر 
للنهــام العــام، أي أن يلــون مــن الحقــوز القابلــة لاســقالا، ومثــا  الحقــوز مخــالف 

ال حر قابلة لاسـقالا، الحقـوز فـي التركـان المسـتقبلة أو حـق النسـب وحـق الولايـة، 
  (1)ف  يجوز اسقالا هذه الحقوز أو التناز   نفا لانفا  تعلق بالنهام العام 

ح  لببراء، فـإرا وقـر الإبـراء ولا يجوز أن  كون الأ  ان التي  تعلق بالذمة م
 لى  حن مضمونة كان الإبراء من ق متفا أ، هلكت بسـبب موجـب الضـمان، ف جـوز 
للمبــرة أن ي الــب بــالعحن رغــم الإبــراء منفــا، ومثــا  رلــع إبــراء المــدين الــراهن مالــه 
)المنقــو  أو غحــر المنقــو ( رهنــا ح ازيــا، دابنــة مــن المــا  المرهــون فــإرا هلــع هــذا 

ي يد الدابن المر فن بسبب اهماله و قصـحره كانـت رمتـه بري ـة مـن الضـمان، الما  ف
وارا اســتوفي المــر فن حقــه دون التن حــذ  لــى المــا  المرهــون ف حــق للمــدين الــراهن 

 الم البة بالمرهون.  
ــة التبــرع،  ــراء، ففــو ن  مــن  165و شــترلا المــاد   (2)امــا بالنســبة لســبب الإب

ن الســبب موجــودا أو اــح حا ومباحــا  غحــر مخــالف القــانون المــدني الأردنــي أ، يلــو
للنهام العام ويلون السبب غحر اح ن إرا ابرأ الـدابن  خصـا مـن ديـن منـا منـه أن 
هــذا الشــخم مــدين لــه بــه، وا ضــن بعــد رلــع انــه غحــر مــدين لــه، وفــي هــذه الحالــة 
يلون السبب غحر موجود ايضـا ولابـد أن يلـون الـدافر للتبـرع مشـرو ا غحـر مخـالف 

ــدين لل ــه مــن ال ــدابن مدين ــرأ ال ــإرا اب ــاا ، ف ــراء ب ــر الإب ــام وا داب إلا إرا وق نهــام الع
مقاب  أن يقوم المدين بعم  غحر مشروع )كا  ة اموا  ال حـر( ف لـون الإبـراء بـاا  

 كعن لم يلن.  
 صيغة الإبراء : 

وهي ما يد   لى الأسـقالا مـن قـو  )كـعبرأن واسـق ت، وانـت بـرة مـن الـدين 
تع، ....( يصدر  ن الدابن مختـارا، أو أي  عبحـر  ـن إراد  الـدابن بـالإبراء الذي بذم

سواء كان  عبحرا  اـريحا او  ـمن ا، ومثـا  رلـع أن يسـلم الـدابن سـند الـدين للمـدين 

 
  974(  د. السنهوري، المرجع الساب ، حاشية ص 1)

 (. 159در الالتزام في القانون المدني )دراسة مقارنة بند (  أ،ظر د. أنور سلطان، مصا2)



 المدني الأردني   الإبراء كسبب من أسباب انقضاء الحق في القانون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

641 

   (1)دون أن يلون قد استوفي حقه، ويعد هذا قرينة  لى الإبراء قابلة لإثبان العلا
حـق، و نـد الشـع لا يـتم   سـحر اراد  والإبراء غحر م تـر  لأنـه نـ و   ـن ال

  (2)الدابن بعنه قصد الإبراء 
 المبحث الثاني  

 الشروط الشكلية  
راء  ــل   ـاا ولــو وقــر )لا يشــترلا فـي الإب ــ  لـى أنــه 447/2نصـت المــاد  

 لى  صـرة يشـترلا لق امـه  ـوافر  ـل  فر ـه القـانون أو أ  ـق  ل ـه المتعاقـدان(. 
ــنم المــاد   ــه فــي مــن  372وي ــابق هــذا ال ــ  ل ــانون المــدني المصــري، ولا مقاب الق

القانون المدني العراقي الي لم يشر الى الشرولا الشلل ة لببراء اكت ـاء مـن المشـرع 
  (3)العراقي بعن الشل  ل ا هو الأا  

والإبراء من التصرفان الر اب ة التي يلت ي بتوافر الر ا فحفا لتمامفـا، ححـث 
ــدابن المن ــرد  ــتم  يل ــي اــدور إراد  ال الصــح حة الخال ــة مــن  حــوب الإراد  حتــى ي

الإبراء، دون الحاجة إلى أفراغ هذه الإراد  فـي  ـل   ـاا، بـ  يل ـي التعبحـر  نفـا 
 اراحة أو  منا،  رلا أن لا يحتم  هذا التعبحر أي لبا.  

فــإرا ابــرأ الــدابن مدينــه مــن التــ ام يشــترلا ف ــه القــانون  ــل   ااــا أو ا  ــق 
 ـاا بـه فـ  يشـترلا المشـرع لتمـام الإبـراء افراغـه فـي ورقـة المتعاقدان  لـى  ـل  

   (4)ء الالت ام ولا  سري  لى انقضابهرسم ة أو  ادية، لأن الشلل ة  سري  لى نشو 
ن أن يلـون التـ ام  ـخم نحـو أ ـر بـان يـؤدي لـه وومثا  رلـع ا ـترالا القـان

لــه الملتــ م  مر بــا دوريــا مــدى الح ــة، ملتولــا حتــى يلــون اــح حا، فــإرا ابــرأ الملتــ م
)الوا ــد( مــن هــذا الالتــ ام فــ  يشــترلا لتمــام الإبــراء أن يلــون ملتولــا، وقــد جــاء فــي 

 
(  لم يورد القانون الاردني ما ينص على ان تسليم السند الاصلي قرينة على الإبراء او الوفاء، كمها 1)

فعل المشر  الفرنسي، انظر بحث مقدم من المحامي ز ير السواعير بنقابة المحامين )الإبراء فهي 

 . 50ص  1998سنة  2891دني( رقم القانون المدني الار

 570، د. رمضان أبو السعود، احكام الالتزام ص 581المرجع الساب ، بند  د. السنهوري ( 2)

  258(  د. صيح الدين النا ي، المرجع الساب ، ص 3)

 . 481ص  1(  المذكرة الايضاحية للقانون المدني الاردني، ج4)
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المـذكر الإيضـاح ة للقــانون المـدني الكــويتي أن الإبـراء )وان كـان يصــدر  لـى ســبح  
التبرع أو الفبة إلا أنه يعتبر من قبح  الفبان غحـر المبا ـر  التـي لا يت لـب القـانون 

  (1)دها( الرسم ة لانعاق
وجــاء ايضــا فــي المــذكر  الايضــاح ة للقــانون المــدني الاردنــي )ينقضــي الحــق 
بــالإبراء دون  وقــ،  لــى مرا ــا   ــل   ــاا، ولــو كــان متعلقــا بــالت ام يشــترلا ف ــه 
 ل  فر ه القانون او الا  ـاز، كمـا لـو ابـراه مـن دينـه الموثـق بـالرهن  لـى العقـار 

نون او الا  از انما يسري  لى الالتـ ام بالـدين مث ، لان مرا ا  الشل  الخاا بالقا
دون انقضابه(، فإرا افتر نا ان الدابن قد ابرأ مدينه مـن حـق الـرهن التـعمحني الـوارد 

  لى  قار مر بقاء الدين، فف  يتم الإبراء دون  سجح ؟  
ــدابن  1368 ـــنم المـــاد    لـــى أنـــه )ينقضـــي الـــرهن التـــعمحني إرا  نـــاز  الـ

 موثقا وله أن يتناز   ن حق الرهن مـر بقـاء الـدين(، ونـرى هنـا المر فن  نه  نازلا
بعن المشرع قد ا ترلا أن يتم  وثحق التنـاز   ـن حـق الـرهن، ولالتـالي أ تقـد أنـه لا 
ــتم  ســجح  هــذا التنــاز   ــاز  الــدابن المــر فن  ــن حــق الــرهن دون أن ي ــار لتن ا تب

الرهن التعمحني إلا إرا  ـم  ـ به )الإبراء( في الدابر  المختصة، ف ي الواقر لا يتم فع 
  ن قحد العقار المرهون.  

وقــد يواــي الــدابن بــإبراء مدينــه، ويعــد الإبــراء فــي هــذه الحالــة واــ ة، ويعــد 
حلــــام الواــــ ة المو ــــو  ة المــــدين مواــــي لــــه، و ســــري  لــــى هــــذا التصــــرة أ

  ولالتالي لابد من افراغ هذا الإبـراء فـي  ـل  واـ ة ححـث نصـت المـاد (2)والشلل ة،
من القـانون المـدني الاردنـي  لـى أنـه )لا يحـتص بالواـ ة إلا إرا سـجلت فـي  1130

  (3)دار  التسجح (، ولا ين ذ الإبراء في هذه الحالة إلا في ثلث التركة. 
ويحق للدابن المواي بالإبراء الرجوع  نه قبـ  أن يمـون، ويسـقط الإبـراء إرا 

 بن المواي، ويؤ ذ الدين من  ركته.  مان المدين المواي له بالإبراء قب  مون الدا
وكما ركرنا سابقا فإن ادور الإبراء  ن الدابن في م، المون يعتبر  صـرفا 

 
 . 259ساب ، ص (  د. صيح الدين النا ي، المرجع ال1)

 . 970(  د. السنهوري، المرجع الساب ، ص 2)
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مضافا الى ما بعد المـون، و سـري  ل ـه أحلـام الواـ ة المو ـو  ة، دون الشـلل ة 
 ف  يشترلا أن ي رغ الإبراء في هذه الحالة في  ل   اا.  
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 الفصل الثالث  
 ثباته  آثار الإبراء وإ 

الإبراء يؤدي إلى انقضاء الحـق فـإن إبـراء الـدابن مدينـه مـن الـدين الـذي فـي 
 رمته فالدين ينقضي بالإبراء كما ينقضي بالإي اء و كون رمة المدين بري ة.  

 فالإبراء إرا سبب من أسباب انقضاء الحق .  
وهـذا والإبراء في ال قه الإس مي أما أن يلون إبـراء اسـت  اء أو إبـراء اسـقالا 

  (1)يعنى ان الاست  اء يلون بمقاب ، أما إبراء الأسقالا فحد   في اسباب الانقضاء 
ولخضوع الإي اء الى احلام القوا د المو و  ة المختصة بـالتبرع فإنـه يجـوز 
الرجوع  ن الإي اء من قب  الدابن بسبب مقبو  ومن الأسباب المقبولـة فـي موجبـان 

( والتي نصت " أن ك  هبة بـحن الأح ـاء، يمنحفـا 524و قود التي ورد  في الماد  )
  خم ل ا له ولد ولا غ صب  ر ي يصن الرجوع  نفا"  

بمعنــى أنــه إرا الواهــب رزز بــعولاد بعــد الفبــة ولــو يعــد وفا ــه وكــذلع إرا مــن 
 ولد  محتا ومن ثم مفر أنه لا ي ا  ح ا.   نالواهب بع

الرجـوع فـي الفبـة  ومن     هـذا نسـتخلم بـعن المشـرع ق اسـا  لـى قوا ـد
مــن موجبــان  514حــدد أســباب الرجــوع فــي الإبــراء وهــذا ي فــم مــن  ــ   المــاد  

 العقود، بعن المبرة إرا كان له ولدا وغضب وقت الإي اء لا يملع حق الرجوع  نه".  
ول ا هناك أي أهم ة بعن يلون للمبرة ولد واحد أو  د  أولاد، و قـب واحـد 

 د الولد(  او اكثر )والمقصود بالعقب ول
والحم  كذلع لا يعتبر ولدا موجودا وقت الإي اء فولاد  الجنحن ح ا بعـد الإيـ اء 

 .   (2) جح  للمبرة الرجوع  نه 
  (3)إرا  الذي يجح  الرجوع هو الولد وولد الولد فقط 
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 6والتجارية ج (  الدكتور الياس ناصف " موسوعة العقود المدنية2)

 . 271، ص  2(  جورج سيوفي " النظرية العامة للموجبات والعقود، ج3)
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ويشـترلا هــذا الرجـوع بــعن يولـد الولــد بعـد الإبــراء ح ـا ويلــون مـن  ــ   زواج 
  ر ي.  

حق بالرجوع  ن الإبراء إرا كان له ولد منه محتا وقت الإبـراء وكذلع للمبرة ال
 ثم مفر إنه لا ي ا  ح ا.  ري تا  

 أن لا يلون له ولد  ر ي أو ولد الولد سواه.   -1
أن يلون الهن بالوفا  بتاريخ الإي اء. ف جوز لـه الإثبـان بـال رز القانون ـة  -2

 من كافة بما فحفا الب ان والقرابن.  

ولة للرجوع في الإي اء جحود الموهوب له رلع ق اسـا  لـى ومن الأسباب المقب
( والتـي  ـنم "  ب ـ  الفبـة بنـاء  لـى 15مـن موجبـان و قـود ) 528أحلام المـاد  
 الب الواهب"  

 بححث إرا الموهوب له أر كب أي من  
 جنحة أو جناية  ما الشخم الواهب أو  لى  رفه أو ماله.   -1
ي ر ــفا  ل ــه القــانون للواهــب أو إرا حصــ  أ ــ لا هامــا بالواجبــان التــي  -2

 لعحلته.  

 إرا هناك سببحن للرجوع في الإي اء بسبب الجحود ق اسا  لى أحلام الفبة.  
وهذا إرا كان هناك ن ـة جرم ـة للمبـرأ، أمـا الإاـابان التـي  كـون بـدون قصـر 

موجبــان  528أو  ــن قلــة احتــراز فعنفــا لا  شــملفا أحلــام ال قــر  الأولــي مــن المــاد  
  قود.  

ــي  ــان الت ــالإ    الفــام بالواجب ــم يو ــن مــا هــو المقصــود ب ولكــن القــانون ل
ي ر ــفا القــانون  لــى المبــدأ للمبــرة أو لعابلتــه وهــذا الأمــر  تــرك للســل ة التقديريــة 

 للقا ي.  
ولما أن الأحلام المو و  ة التي  سري  لى التبرع كذلع يسري  لـى الإيـ اء 

 ى الإي اء كما  سري  لى التبر ان.فإن أحلام الد وي البول ان ة  سري  ل
ــدابنحن إرا  ـــوفرن  وظرا ثبـــت أن ن ـــة المبـــرة ا جفـــت الـــى الحـــاز الضـــرر بالـ
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الشرولا اقامة الد وي البول ان ة ومعهم القـوانحن العرل ـة بمـا فحفـا القـانون المصـري 
يجــوز لــدابني الــدابن الــذي اــدر منــه الإبــراء أن ي عنــوا بــه بالــد وى البول ان ــة، 

ــى إثبــان ويجــوز ا ــاك اجــة إلا إل ــ ا هن ــدينفم ول ــرع اــادر  ــن م ــي أي  ب ــن ف ل ع
ره بسبب هذا الإي اء ولا  ـرور  المسار الدابن الذي ادر  نه الإبراء أو زياد  ا سا

مـن القـانون المـدني المصـري  328لإثبان  وااؤ المدين معه   ب ق ا لأحلام المـاد  
وكــذلع فــإن القضــاء الــديني بــالإبراء يــؤدي إلــى انقضــاء ك ــالان و عمحنا ــه، كــالرهن 

 والامت از والك الة.  
  (1)ضمانان إلا أن رمة الك ح   برأ بمقدرا ما ا ا ة الدابن بخ ع من ال

وظيــ اء أحــد الك ــ ء بــدون نصــبي الأ ــرين يبــرة الك ــ ء بقــدر حصــة الك حــ  
  (2)الذي ابربت رمته 

 أثبات الأبراء 
أن المشرع لم يشترلا  ـل   ااـا فـي الإبـراء ولـو وقـر  لـى  صـرة يشـترلا 
ــه المتعاقــدان، ولكــن ك ــ، يملــن  لق امــه  ــل   ــاا فر ــه القــانون أو ا  ــق  ل 

 أمام القضاء إرا انكره المتعاقدان؟   إثبان الإبراء
 سري  لى إثبان الإبراء القوا د العامة فـي الإثبـان، ححـث يقـر  لـى الخصـم 

 الذي يد ي الواقعة مح  الن اع  بء اثبا فا.  
 (3)وقــد و ــر قــانون البحنــان ثــ ث قوا ــد لتحديــد مــن يتحمــ   ــبء الإثبــان 

 وهي :  
ة الأاـ  يتوجـب  ل ـه إثبـان وكـ  مـن اد ـي  ـ  (4)الأا  براء  الذمـة،  -1

 رلع.  
البحنة  لى من أد ي وال محن  لـى مـن أنكـر فالبحنـة لإثبـان  ـ ة الأاـ   -2

 
 . 5/8/1972تاريخ  238(  تميز عراقي قرار رقم 1)

 موجبات وعقود.  1091(  م. 2)

  55(  أنظر د. أدم و يب النداوي شرح قانون البينات والاجراء ص 3)

 من مجلة الاحكام العدلية.  8والمادة من القانون المدني الاردني  73(  المادة 4)



 المدني الأردني   الإبراء كسبب من أسباب انقضاء الحق في القانون 
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  (1)الهاهر )براء  الذمة( وال محن لببقاء  لى الأا  

 حديد المد ي والمـد ي  ل ـه، فالمـد ي هـو مـن يتمسـع بخـ ة الهـاهر،  -3
   (2)والمد ي  ل ه هو من يتمسع بالإبقاء  لى الأا  

والأاـــ  الهـــاهر أن رمـــة الشـــخم  ال ـــة مـــن الـــدين، فـــإرا اثبـــت المـــد ي 
)الــدابن( دينــه بــإبراز ســند بالــدين انقلــب الهــاهر ااــ  الــى مــاهر  ر ــا، وظرا دفــر 
المـدين بـالإبراء وانكـر الـدابن رلـع، انتقـ   ـبء الإثبـان الـى المـدين فعل ـه أن يثبـت 

اـادر بـالإراد  المن ـرد  للـدابن، إلا أنـه واقعة الإبراء، ومر أن الإبراء  صرة قانوني 
يجب إثبا ه بالكتابة إرا زادن ق مة الالت ام الذي يد ي المـدين الإبـراء منـه  ـن مابـة 

 دينار.  
فوجوب الإثبان بالكتابة يسري  لـى جم ـر الالت امـان المدن ـة التـي   يـد  ـن 

مـة الالتـ ام المبـرأ مابة دينـار حتـى ولـو كانـت اـادر  بـاراد  من ـرد ، أمـا إرا كانـت ق 
  (3)منه أق  من مابة دينار ف جوز للمدين إثبان الإبراء منه بالشفاد  أو بالقرابن 

مـــن قـــانون البحنـــان الأردنـــي  لـــى أنـــه )إرا كـــان  28/1ححـــث نصـــت المـــاد  
الالت ام التعاقدي في غحر المـواد التجاريـة   يـد ق متـه  لـى مابـة دينـار أو كـان غحـر 

وز الشــفاد  فــي إثبــان وجــود التــ ام أو البــراء  منــه مــالم يوجــد محــدد الق مــة فــ   ج ــ
نم أو ا  از يقضي ب حر رلع، أمـا فـي الالت امـان التجاريـة اا قـا وفـي الالت امـان 

 المدن ة التي لا   يد  ن مابة دينار ف جوز الاثبان بالشفاد (.  
السـند من قانون البحنان الأردني  لى أن )التع حر  لـى  19/1و نم الماد  

بمـا يسـت اد منـه بـراء  رمـة المـدين حجـة  لـى الـدابن الـى أن يثبـت العلـا ولـو لـم 
 يلن التع حر  لى السند مؤر ا أو موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حوز ه(

ــنم المــاد   ــنم  لحفــا  40و  ــة التــي ي ــانون  لــى أن )القرين مــن ن ــا الق

 
من القانو المدني الاردني واساسهما الحديث الشريف " البيئة على من أدعي  78و  77(  المادتين 1)

 واليمين على من أنكر". 

 من القانون المدني الأردني.  76، 75(  المادتين 2)

قضائية إلا في الأحوال التي يجوز الإثبات تنص على أنه )لا يجوز الإثبات بالقرائن ال  43/2(  المادة  3)

 فيها بالشهادة(. 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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أ ـرى مـن اـرز الإثبـان،  لـى القانون   نـي مـن  قـررن لمصـلحته  ـن أي اريقـة 
 أنه يجوز نق، هذه القرينة بالدلح  العلسي ما لم يوجد نم يقضي ب حر رلع(.  

فالتع حر  لى السند بمـا يسـت اد منـه بـراء  رمـة المـدين قرينـة قانون ـة قابلـة 
لإثبان العلا حتى ولو لم يلن التع حر مؤر ا أو موقعـا مـا دام أن السـند لـم يخـرج 

، وكذلع الحلم إرا كتب الدابن بخط يده دون  وق ر بمـا يسـت اد منـه من حوز  الدابن
براء  رمـة المـدين فـي نسـخة أاـل ة أ ـرى للسـند أو فـي واـ ، وكانـت النسـخة أو 

  (1)الوا  في يد المدين 
ــدفر د ــوي المــد ي،  ــان دفعــه بــالإبراء،  ن ــإرا اســت اع المــدين إثب وظرا  (2)ف

الحاسـمة للمـد ي  لـى كونـه لـم يبربـه مـن   ج   ـن الإثبـان فلـه أن يوجـه ال مـحن
الــدين المــد ي بــه، فــإرا نكــ  الــدابن  ــن الحلــف يثبــت دفــر المــد ي  ل ــه بــالإبراء 

 و ختم الد وي في هذه المرحلة.  
أما إرا حلف المد ي ال مـحن فحنـدفر دفـر المـد ي  ل ـه، و وجـر الـى الهـاهر 

بـالإبراء هـو بمثابـة   ر ا ويتضـي هنـا  ـدقحق د ـوي المـد ي، ودفـر المـد ي  ل ـه
إقرار بالدين و ند  ج ه  ـن إثبـان الإبـراء يلـ م بالـدين المـد ي بـه و نتفـي القضـ ة 

  (3)في هذه المرحلة 

 
 من قانون البينات الأردني  19/2(  المادة 1)

  655(  على حيدر، شرح مجلة الاحكام العدلية، ص 2)

 من مجلة الأحكام العدلية، راجع على حيدر، شرح مجلة الأحكام العدلية.  1817( المادة 3)



 المدني الأردني   الإبراء كسبب من أسباب انقضاء الحق في القانون 
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 الخاتمة 
ــي  ــراء كســبب مــن أســباب انقضــاء الحــق ف ــي هــذا البحــث  ــن الإب  حــدثنا ف

( القــانون المــدني الاردنــي، و رفنــاه بعنــه  صــرة قــانوني اــادر  ــن الــدابن )المبــرة 
بر اه يتناز  بموجبه  ن حق له قب  مدينه )المبـرأ( يـؤدي إلـى انقضـاء رلـع الحـق 

 دون مقاب  لفذا التناز .   –أن وجدن  –و وابعه و عمحنا ه 
وك  نا الإبراء بعنه  صرة ان ـرادي قـانوني اـادر بـالإراد  المن ـرد  للـدابن ولا 

رلا لتمامـه أن  تـوفر يحتاج لقبـو  مـن المـدين، وأنـه  صـرة  لـى سـبح  التبـرع يشـت
ي الـــدابن، ومح نـــاه  ـــن غحـــره  ـــن التصـــرفان المشـــابفة كالصـــلن ف ـــأهل ـــة التبـــرع 

وانقضاء الحق بالتجديد، ورأينا أن القـانون ا ـترلا  ـرواا مو ـو  ة ف ـه، فتحـدثنا 
 ن اركان الإبراء )الر ا والمح  والسبب( من  ـ    ـر  الشـرولا الواجـب  وفرهـا 

ن المبــرأ والــدين المبــرأ منــه، ورأينــا ان القــانون لــم يشــترلا فــي الــدابن المبــرة والمــدي
الشلل ة في الإبراء حتى ولو كـان محلـه ديـن  شـترلا ف ـه الشـلل ة بـنم القـانون أو 

 فر ه ا  از المتعاقدان.  
وفي نفاية البحث  حدثنا  ن ك  ي إثبان الإبراء أمام القضاء فـي حـا  انكـار 

 الدابن.  
 توصيات مقترحة : 

ع الاردني لم يت رز الى حالة رجوع الدابن  ن الإبـراء ففـ  يحـق ان المشر  -
به رلع ارا  وفر لديه سبب مقنر؟ وهنا نرى أنه لابد من الرجـوع إلـى احلـام 
الفبة با تبار الإبراء هبـة الـدين للمـدين وقـد قلنـا أنـه يحـق للمبـرة الرجـوع 

أسـباب حـق   ن إبرابه الصح ن، والذى لم يرده المدين المبـرأ إرا  ـوفر أحـد
 الرجوع  ن الفبة.  

ان المشرع لم يعالص ايضا مسعلة الإبراء مـن بعـ، الحقـوز التـي ا ـترات  -
الشلل ة في الإبراء منفا )التناز   نفا( كحق الـرهن التـعمحني، فـا تبرن أن 
ــدابر   ــي الـ ــجحله فـ ــم  سـ ــتم إلا إرا  ـ ــعمحني لا يـ ــرهن التـ ــق الـ ــن حـ ــراء مـ الإبـ

 447/2ن يـــورد اســتثناء فــي المـــاد  المختصــة، وقــد كـــان  لــى المشــرع ا



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ف لون النم كما يلي:  

)لا يشــترلا ف ــه  ــل   ــاا ولــو وقــر  لــى  صــرة يشــترلا لق امــه  ــل  
 فر ه القانون او ا  ق  ل ه المتعقدان، ما لم ينم القانون  لى رلع(

رع في مسعلة إثبـان الإبـراء الشـلل ة فـي الإبـراء، ممـا يـؤدي شلم يشترلا الم -
 امام القضاء في حالة انكار الدابن.   إلى اعولة إثبا ه
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 اجتهادات محكمة التمييز الاردنية  
 المتعلقة بالإبراء  

  25/4/2004)هيئة خماسية( تاريخ  48/2004محكمة تمييز حقوق رقم 
ــواد  - ــه المـ ــا حدد ـ ــى مـ ــراء  لـ ــة  1538و  1537و  1536إن الإبـ ــن مجلـ مـ

 اما من كافـة الحقـوز،  الأحلام العدل ة أما أن يلون إبراءا  ااا أو إبراءا
أي أن الإبــراء قســـمان أحـــدهما ابـــراء اســقالا والثـــاني ابـــراء اســـت  اء، وقـــد 
اجمــر ال قــه والقضــاء  لــى أن ابــراء الاســقالا انشــاء لا  ســمر ف ــه د ــوى 

 الكذب ولا يد   في باب الصلن والثاني ا بار  سمر ف ه د وي الكذب.  

ة الـذي وقعـه المـد ي هـو إبـراء إرا كان سند الإقرار والمخالصة وظبـراء الذم ـ -
ــ  )المــد ي( باســت م كافــة  ــه الممح ــذى يقــر ف  ــي  ــقه الأو  ال اســت  اء ف
مستحقا ه من الممح   دها )الجفة المد ي  لحفـا(  ـاملة لجم ـر حقوقـه 
التــي يقرهــا قــانون العمــ  والانهــم النافــذ  وانهمــة البنــع و شــم  مســتحقا ه 

ن واــندوز الاد ــار مــر ال وابـــد بمــا فــي رلــع الروا ــب والاجـــور والملافــع
المستحقة حتى  اريخ انتفاء  دما ه وانـه لـم يبـق لـه بذمـة المـد ي  لحفـا 
أي حق أو أد اء أو مالبة بعد رلكن وأنه ابراء اسقالا  ام في  ـقه الثـاني 
ــاء  ــرة رمــة البنــع المــد ي  ل ــه ورمــة امن ــه يب ــه المــد ي أن ــر ف  ــذى يق ال

أو م البــــة أو د ــــوى  تعلــــق اــــندوز الاد ــــار مــــن أي حــــق أو أد ــــاء 
باستحاقاه أو  تعلق بمد   ملـه لـدي البنـع سـواء  تعلـق بروا بـه أو ملافـع  
نفاية الخد  أو بد  سا ان  م  ا اف ة أو بد   مل   أو اجـازان أو ايـة 
حقــوز يقرهــا لــه قــانون المــ  أي أي ا  ــاز أو  ــدز مفمــا كــان نو فــا أو 

ــراءا  امــا  ــام  لا ــه مســق ا لكــ  حــق أو اب عتفــا او ســببفا إب  رجــوع ف 
 م البه أو اد اء أو الب  حل ، ال محن أو الاد اء بلذب الإقرار.  

إرا وقــر المــد ي  لــي ســند المخالصــة والإقــرار والإبــراء بعــد انتفــاء  ملــه  -
ف لون ق امه بالتوق ر  لى هـذا السـند بـاراد  حـر  دون أن يلـون  ـت  ـعثحر 

ز للمـد ي بعـد رلـع ان يـد ي أنـه لـه أكراه أو   ط رب العم ، لذا ف  يجو 
أي حق في رمة البنع المد ي  ل ه أو يد ي بعن الإبـراء لا يشـم  م البـة 
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الوارد  ب بحة د ـواه لأن مثـ  هـذا الاد ـاء مشـمو  بـإبراء الاسـقالا العـام، 
 504/2002وهــذا مــا ســار  ل ــه الاجتفــاد القضــابي )القــرار التمححــ ي رقــم 

 (2001ن مجلة نقابة المحامحن لعام م 2121المنشور  لى الص حة 

 18/5/2004)هيئة خماسية( تاريخ  2003/  4590تمييز حقوق رقم  ةمحكم
مــن قــانون البحنــان انــه يجــوز أن  وجــه ال مــحن  55/2يســت اد مــن المــاد   -

 الحاسمة في أية حالة كانت  لحفا الد وي في ك  ن اع.  

ســت ناة للمعــذر  لا رهــب الاجتفــاد القضــاي ي إلــى أن  ــدم قبــو  محلــم الا -
 1874يحو  دون حق الممح  ب لب  وج ه ال محن الحاسمة ) محح  حقـوز 

/ 2002  ) 

إرا مفر الب المد ي  لحفا  وج ـه ال مـحن حـو  واقعـة الإبـراء، بعـد  قـديم  -
 الد وي فمن حقفا  وج ه ال محن الحاسمة.  

نهـام   عتبر التقـارير ال ب ـة الصـادر   ـن لجـان اب ـة حلوم ـة اسـتنادا إلـى -
وهـــي لجـــان رســـم ة، هـــي البح ــــة  1977لســـنة  58اللجـــان ال ب ـــة رقـــم 

ــة المر ــ ة ولايجــوز اثبــان  ــ ة مــا ورد بفــا لان  ــان الحال الرب ســ ة ل ثب
 ال ن لا يدح، الا بال ن.  

رهب قضاء محلم التمححـ  إلـى أن الضـمان  ـن الضـرر الأدبـي النـا ص  ـن  -
الذي نتص  ـن الضـرر الـذي ال ع  الضار يقدر  لى اسا  أنه يم  التعدي 

يلحــق بــالمرك  الاجتمــا ي للمضــرور با تبــار أن نهــر  المجتمــر للشــخم 
ــابة  لـــى  ــل م وظرا اثـــرن الااـ المصـــاب  ختلـــف  ـــن نهريـــة الشـــخم السـ

مــن  267المركــ  المــالي والاجتمــا ي للمصــاب بمــا يت ــق ومقصــود المــاد  
د ححن بـالعج  القانون المدني فإنـه يحلـم بالضـمان، ولا  ـع أن ااـابة الم ـ

الدابم له  عثحر  لحفما من ححث المركـ  الاجتمـا ي ويقـي كـ  منفمـا يشـعر 
بعنـه لـ ا كمــن هـو فـي و ــعه ال ب عـي ممـا يــؤثر فـي ن سـحتفما ويصــبحا 
يشعران بالحرج والألم الن سي ويعان ا من الأسي مـن جـراء الإاـابة، و ل ـه 

ويلـون مـا ورد  فإن المد ححن يستحقان بد  التعوي،  ـن الضـرر المعنـوي 
 بفذا السبب مخال ا للواقر والقانون ويتعحن رده.  
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إرا كانــت مســؤول ة الحــادث  قــر  لــى  ــا ق ســابق الســ ار  المــد ي  ل ــه  -
الأو  وفق ما جاء بـالحلم الج ابـي، فإنـه بـذلع حجـة بمـا قضـي بـه، إرا لـم 
يرد ف ه أية مسؤول ة  لى الجفة المد  ـة سـ ما وأن المـد ي  ل ـه والأو  

د ا تـــرة بالحـــادث أمـــام قا ـــي الصـــلن و كـــون محلمـــة الاســـت ناة قـــد ق ـــ
 ااابت بعدم الاستجابة لد و  رقحب السحر مما يتعحن رد هذا السبب.  

إرا كانــت الجفــة المد  ــة مــن ال حــر، فإنــه لا يســري بحقفــا حــدد التعــوي،  -
الــوارد فــي نهــام التــعمحن الال امــي وانمــا  ســتحق التعــوي،  مــا لحقفــا مــن 

ي واد ي بشرلا لا يتجاوز الحد الأ لي للتعـوي، وهـو مابـة الـف  رر ماد
 دينار.  

 16/2/2003)هيئة خماسية( تاريخ  2004/  3710محكمة تمييز حقوق رقم 
ــدي الجفــة الممحــ   ــدها فــي  - وان  31/8/1998إرا انتفــي  مــ  الممحــ  ل

، فقد استقر قضاء محلمـة 1/9/1998 وق ر المخالصة  م في الحوم التالي 
ححــ   لــى أن الإبــراء الصــادر  ــن العامــ  ال حــق لتــاريخ انتفــاء  ملــه التم

 لدي رب العم  إبراء م نى ومنتص لإثاره.  

إرا كــان الإبــراء مــذي  بــالتح ظ التــالي )مــر احت ــامي بحقــي بالم البــة بعيــة  -
ــة  ــر  محلمـ ــم  تعـ ــاد (، ولـ ــرة او العـ ــانون او العـ ــي القـ ــا لـ ــوز يقرهـ حقـ

هـا الممحـ  سـلبا او ايجابـا، فإنـه كـان  لحفـا المو وع للتح ظ المـذكور بقرار 
أن  قـــو  رأيفـــا ف ـــه لحتســـنى لمحلمـــة التمححـــ  بســـط رقابتفـــا  لـــى أ مـــا  

 محلمة الاست ناة الأمر الذي ي دو معه القرار الممح  مستوجبا للنق،.  

  8/3/2004)هيئة خماسية( تاريخ  3540/2003محكمة تمييز حقوق رقم 
قــانون المــدني قــد نصــت  لــى أنــه إرا ابــرأ مــن ال 244يســت اد مــن المــاد   -

 الدابن مدينه مختارا من حق  ل ه سقط الحق وانتفي الالت ام.  

يلـون الإبـراء إبــراء اسـقالا وهـو أن يبــرة  ـخم  خصـا آ ــر باسـقالا كــ   -
ــراء اســت  اء وهــو  ــد يلــون إب ــع ا  ــر أو أن يحــط بعضــه، وق ــ  رل حــق قب

 ولا يصن الرجوع  نه.   ا تراة الدابن بقب، واست  اء حقه من المدين



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــم  - ــوز رق ــ  حق ــاريخ  93/2002و  992لســنة  474، ا  852/91) محح  
 (  31/1/2004 اريخ  3219/2003و  20/1/2002

إرا كان سند المخالصة والإبراء الذي وقعه المد ي كان بعد قبـو  اسـتقالته  -
من العم  لدي المـد ي  ل ـه وقـد  ضـمن ابـراء اسـت  اء بشـقة الأو  الـذي 

 ه باست  اء حقوقه التي يقرها قـانون العمـ  والانهمـة النافـذ  وانهمـة يقر ف
البنع، كما  ضمن ايضا ابراء اسقالا  ـام يقـر ف ـه بعنـه يبـرة رمـة المـد ي 
 ل ه ابراءا  اما  ام  لا رجـوع ف ـه ويسـقط حقـه اسـقااا نفاب ـا بالإد ـاء 

ــة بــعي  ــق مــن هــذا القبحــ  ومــن حــق  حل ــ، ال مــحن و / أو  أو بالم الب
الاد اء بلذ  الإقرار، ف  يجوز للمد ي بعد رلع أن يد ي بعي حق لـه فـي 

 رمة المد ي  ل ه لأنه يلون مشمولا بإبراء الاسقالا العام.  

 7/3/2004هيئة خماسية تاريخ  3537/2003محكمة تمييز حقوق رقم 
بســبب بلوغــه الســن القــانوني.  2/5/1998إرا انفحــت  مــان العمــ  بتــاريخ  -

 صـــالن مـــر المـــد ي  ل ـــه وقـــب، مبلـــ   ـــن كافـــة  7/5/1998ولتـــاريخ 
حقوقه لديه ووقر له  لى اقرار مخالصـة ولـابراء رمـة، فإنـه يتضـن اـدور 

، بعـد أن قـرأه  7/5/98الإقرار اراحة والمخالصة وظبراء الذمة  نـه بتـاريخ 
 2/5/98وففــم مضــمونه ووافــق  ل ــه وكــان رلــع بعــد انتفــاء  ملــه فــي 

ــ  بســبب بلوغــه الســن ا لقــانوني وان المبلــ  الــذي قبضــه مــن البنــع )الممح
 ده( يمث  كافة مـا يسـتحق لـه حقـوز لـدي البنـع نت جـة لانتفـاء  دما ـه 

ــه  صــالن مــر البنــع  لــى هــذا المبلــ  ممــا ين ــي   نــه اــ ة الــب  ن وأن
لصـدوره  96لسـنة  8/ب مـن قـانون العمـ  رقـم 4لمـاد  المنصوا  ل ـه با

ه بخمسـة أيـام أي فـي وقـت كانـت اردا ـه حـر   نه بعد  اريخ انتفـاء  دما  ـ
وغحر  حبـة وغحـر  ا ـعة لأي مـؤثر  ـارجي  لحفـا كمـا ين ـي  نفـا اـ ة 
ال لط والم  وم فـي هـذين السـببحن مـن ححـث منـه بـعن المبلـ  الـذي قبضـه 
يساوي كافة حقوقـه  ااـة وأن قبضـه جـاء نت جـة  صـالن مـر البنـع  لـى 

ا لأثـاره القانون ـة بحقـه، أي أنـه وفـي هذا المبل  مما يجع  هذا السند منتج ـ
حق قته أقرار بالمخالصة وظبراء الذمـة الـذى جـاء  امـا و ـام  وقـد ابـرأ بـه 
رمة البنع ورمـة امنـاء اـندوز الاد ـار مـن أي حـق أو أد ـاء أو م البـة 
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أو د ــوى  تعلــق باســتحقاقه أو بمــد   ملــه لــدي البنــع ســواء كــان يتعلــق 
خدمــة او بــد  ســا ان  ملــه الا ــاف ة او بــد  بروا بــه أو ملافــع  نفايــة ال

    او اجامازان أو اية حقوز أ رى يقرهـا لـه قـانون العمـ  أو أي ا  ـاز 
او  قد مفما كان نو فا او اب عتفا او سـببفا ابـراءا  امـا  ـام  لا رجـوع 
ف ه واسقط حقه اسـقااا نفاب ـا بالاد ـاء او بالم البـة بـعي  ـق ومـن حـق 

 الاد اء بلذب الإقرار.    حل ، ال محن و / أو

 444ان ال قه والقضاء مجمعـان  لـى أن الإبـراء المنصـوا  ل ـه بالمـاد   -
مــن المجلــة نو ــان قامــا أ، يلــون  1538و  1537و  1536مــدني والمــواد 

ابراء  ااا أو ابراء  اما مـن كافـة الحقـوز. وأن ال بـراء قسـمان امـا ابـراء 
 اسقالا واما ابراء است  اء.  

ســقالا هــو انشــاء لا  ســمر ف ــه د ــوى الكــذب ويــد   فــي بــاب ان ابــراء الا -
 الصلن، وأما ابراء الاست  اء ففو ا بار  سمر ف ه د وى كذب الاقرار.  

بعــد انتفــاء  ملــه بخمســة  7/5/98ان الإبــراء الموقــر مــن الممحــ  بتــاريخ  -
ــعي  حــب مــن  ــة ب ــر معحب ــانوني اــادر  ــن اراد  حــر  وغح ــراء ق أيــام هــو اب

 لـــى الارد ، وقـــد  ضـــمن فـــي  ـــقه الاو  ابـــراء اســـت  اء  العحـــوب المـــؤثر 
دينــارا مصــالحة  ــن جم ــر حقــوز  10750لاقــراره الصــرين بقبضــه لمبلــ  

التي يقرها له قانون العم  والانهمة النافذ  وانهمـة البنـع، كمـا  ضـمن فـي 
 ــقه الثــاني ابــراء اســقالا ابــرا بموجبــه رمــة البنــع ورمــة امنــاء اـــندوز 

اما  ام  مما يمتنر  ل ه بعد ادور هـذا الابـراء القـانوني الاد ار ابراءا  
 نه ان يـد ي بـعي حـق لـه فـي رمـة البنـع لان مثـ  هـذا الاد ـاء مشـمو  

 بإبراء الاسقالا العام.  

  24/12/2003هيئة خماسية تاريخ  3095/2003محكمة تمييز حقوق رقم 
مـ  فـي جري قضاء محلمة التمحح   لى ان مساهمة رب العم  لحساب العا -

اندوز الاد ار والضمان الاجتما ي لا  د   في م فوم الأجر المحدد فـي 
ــم  ــة رقـ ــع   امـ ــ ي ه ـ ــرار  مححـ ــر قـ ــ  )راجـ ــانون العمـ ــن قـ ــة مـ ــاد  الثان ـ المـ

 (  9/10/2001 اريخ  1137/2001



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التــي يســتند الحفــا ال ــا ن الــوارد  فــي انهمــة اــندوز  19 تحــدث المــاد   -
ن اســتحقاقان مــوم ي البنــع مــن اد ــار مــوم ي بنــع كرنــدل  الممحــ ،   ــ

اندوز الاد ـار والـدفعان التـي  ـم قبضـفا او التـي لـم  قـب، ولـ ا فحفـا 
نم يشـحر الـى التـ ام البنـع بالابقـاء  لـى المومـف فـي الخدمـة لديـه حتـى 

 بلوغه سن الستحن سنة.  

ــدره  - ــ  وقــ ــه مبلــ ــد ي  ل ــ ــع المــ ــن البنــ ــتلم مــ ــه اســ ــد ي بعنــ ــر المــ إرا اقــ
فة الـى را ـب  ـفر بـد  انـذار وهـو كـ  مـا يتحـق دينارا بالا ا 81439957

لــه نت جــة انفــاء  دما ــه لــدي البنــع المــد ي  ل ــه، ولعنــه فــي هــذا الإقــرار 
يبــرة رمــة البنــع ورمــة امنــاء اــندوز الاد ــار مــن أي حــق أو اد ــا أو 
م البة أو د وى  تعلق باستحقاقا ه أو  تعلق بمد   ملـه لـدي البنـع ابـراء 

ه ويسـقط حقـه اسـقااا نفاب ـا بالاد ـاء او الم البـة  اما  ام  لا رجوع ف 
بعي  ق من هذا القبح ، وأه وقر  لى هـذا الاقـرار بعـد انتفـاء  دمتـه لـدي 
البنع المذكور ولالتالي فإن هذا الاقرار مل م للمد ي لأنه اـدر بعـد ان كـاك 
الراب ة العقدية بحنه ولحن البنـع المـد ي  ل ـه ولـعن هـذا الاقـرا مـن  ـ قحن 

ــد ي الأ ــوز للمـ ــ  يجـ ــالي فـ ــقالا ولالتـ ــراء اسـ ــاني ابـ ــت  اء والثـ ــراء اسـ و  ابـ
الم البــة بعيــة حقــوز  جــاه البنــع المــد ي  ل ــه بعــد  وق عــه لفــذا الإبــراء 

 والمخالصة.  

وقرار ه ـع   امـة  18/3/92 اريخ  851/91راجر قرار  محح  ه ع   ام رقم 
   20/1/2002 اريخ  93/2002رقم 

 9/11/2003هيئة خماسية تاريخ  2728/2003 محكمة تمييز حقوق رقم
إرا ا ــتملت المخالصــة  ــ  الةبــاران التال ــة )أقــر وا تــرة أننــى قــد قبضــت  -

من  ـركة التبـ  والسـجابر الاردن ـة كافـة مسـتحقا ي  لـى الشـلر  ولـم يبـق 
لــي بــذمتفا أي حــق مســتحق أو م البـــة أو ديــن و ل ــه فــإني ابــرة رمـــة 

ق ا لك  حق أو م البه أو ديـن و ل ـه أوقـر الشركة إبراءا  ام  م لقا مس
بمح، اراد ـي ور ـابي دون إكـراه أو  ـ ط(، فـإن سـند الإبـراء هـذا الـذي 
وقعـه المــد ي هـو فــي واقعـة ابــراء اسـت  اء فــي  ـقة الأو  الــذي يقـر ف ــه 
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المــد ي باســت  اء حقوقــه مــن الشــركة المــد ي  لحفــا، وابــراء اســقالا فــي 
د ي  لحفا مـن كـ  حـق او م البـة ولالتـالي  قة الثاني يبرة فحفا رمة الم

ي الم الـب بـه فـي هـذه الـد وي  فإن هذا الإبـراء يشـم  بـد  ال صـ  التعس ـ
وقرار الف ة العامـة  18/3/92اريخ   852/99قرار الفح ة العامة رقم )راجر 

 .  20/1/2003 اريخ  93/2002رقم 



 (الثانى والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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